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رســالة مؤرخــة ٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقدم من سـانت لوسـيا عمـلا بـالفقرة ٦ 

من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأغدوا ممتنا إذا عملتم على تعميم هذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلــس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 الممثل الدائم لسانت لوسيا لدى الأمم المتحدة 
أرسل لعنايتكم تقرير حكومة سانت لوسـيا عـن مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ 

من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
وأود، باسـم الحكومـة، أن أعـرب عـن أسـفها للتـأخر في تقـديم التقريـر، وأغتنـم هــذه 

الفرصة لأؤكد من جديد أسمى آيات التقدير من قبلها. 
(توقيع) إيرل س. هنتلي 
السفير/ الممثل الدائم 
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الضميمة 
تقريــر مقــدم مــن ســانت لوســيا عمــــلا بـــالفقرة ٦ مـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن 

 *(٢٠٠١) ١٣٧٣ 
مقدمة 

تعرب سانت لوسيا، حكومة وشـعبا، عـن تأييدهـا للأمـم المتحـدة في إدانتـها لمرتكـبي 
هجوم ١١ أيلول/سبتمبر على مركز التجارة العالميـة الـذي أُزهقـت علـى إثـره آلاف الأرواح 
البريئـة. وواصلـت سـانت لوسـيا، حكومـة وشـعبا، في البيانـات العلنيـة، الإعـراب عـن إدانتـــها 
ــال  التامـة للـهجمات الإرهابيـة واسـتعدادها للتعـاون التـام مـع جميـع الـدول للتصـدي لأي أعم
إرهابية. وقد شهدت سانت لوسيا، مع باقي العالم، أهـوال الإرهـاب الـذي صـاحب أحـداث 
١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. إن الآثـار البعيـدة المـدى الناشـئة عـن هـذه التـهديدات تتفجــر إلى 

حد بعيد وواسع داخل كل أمة من الأمم، مزعزعة اقتصادها وسلامها وأمنها. 
لقد أثرت أحداث ١١ أيلول/سبتمبر تأثيرا ســلبيا علـى اقتصـاد سـانت لوسـيا بالنسـبة 
إلى خدماا السياحية والتجارية والماليـة. وتعرضـت مـوارد الحكومـة النـادرة إلى ضغـوط بالغـة 
حيث تعين توجيه وتخصيص موارد مالية إضافيـة مـن أجـل تحسـين النظـم والإجـراءات الأمنيـة 
بالجزيرة، استجابة للطلبات العديـدة مـن المنظمـات الدوليـة. وتـبرهن جميـع هـذه الجـهود علـى 

التزام الحكومة بكفالة التصدي لتهديد الإرهاب على جميع الجبهات. 
وحيث أن سانت لوسيا عضو مـن أعضـاء الأمـم المتحـدة، فقـد تعـهدت دومـا بتـأييد 
الامتثال لجميع القرارات التي يتخذها مجلس الأمن. إذ قامت سـانت لوسـيا، فـور اتخـاذ القـرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، بتأسيس لجنة لاستعراض القرار والنظر بتعمق في موقف سانت لوسـيا إزاء 
مقتضياته. واضطلعت اللجنة بمهمة استعراض الترتيبـات الإداريـة والتشـريعية والأمنيـة السـارية 

الآن والمضي قدما في اعتماد المبادئ التوجيهية المبينة في القرار. 
وقُصـد مـن التقريـــر تقــديم نبــذة عــن نوعيــة التدابــير الســارية داخــل ســانت لوســيا 
وما تعتزم القيام به مستقبلا للوفاء بمقتضيات القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). والتقريـر مرتـب وفقـا 

لبنية القرار. 
 

 
 

المرفقات مدرجة بملف مودع لدى الأمانة العامة وجاهزة لمن يرغب في الاطلاع عليها.  *
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منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية  ١ ألف -
لا توجـد حاليـا جريمـة مـن هـذا القبيــل داخــل القــانون المعمــول بــه لدينــا، رغــم أن 
الجنايات التي تفضي إلى الوفاة وتدمير الممتلكات داخل الدولة يعـاقب عليـها بمقتضـى القـانون 

العام وقانون نظامي عام آخر. 
وتعـتزم الحكومـة عـــرض تشــريع علــى البرلمــان في ايــة العــام، يحظــر تحديــدا تمويــل 
الإرهاب وجميع الأعمال الملحقة بـه بوصفـها مخالفـات جنائيـة. أيضـا مـن شـأن سـريان قـانون 

عائدات الجريمة رقم ١٠ لعام ١٩٩٣ على هذه الجرائم أن يتيح إقرار هذا التشريع. 
ويســري بــالفعل قــانون (منــع) غســل الأمــوال رقــم ٣٦ لعــام ١٩٩٩ علـــى أي 
شخص يكون ضالعا في أنشطة متصلة بالإرهاب. والجنايات الـتي يطلـق عليـها غسـل الأمـوال 
مبينة في قانون (منع) غسل الأموال لعام ١٩٩٩ ويعـاقب عليـها بغرامـة تـتراوح بـين مليـون 
ومليـوني دولار مـن دولارات شـرق الكـاريبي أو الحبـس لمـدة تـتراوح بـــين ٥ إلى ١٥ ســنة أو 

بكليهما. 
ويقوم حاليا المسؤولون عن صياغة التشريعات بتنقيح مشروع القانون الجنائي، ومـن 
المنتظـر أن يصبـح قانونـا في وقـت قريـب. وهـو يتضمـن الجنايـات المرتكبـة ضـد النظـام العـــام، 
والإبادة الجماعية، والقتل المعاقب عليه بالإعدام. وفيما يختص بـالقتل المعـاقب عليـه بـالإعدام، 

ينص مشروع القانون الجنائي على أمور منها أن:  
�يعاقب بالإعدام أي شخص يرتكب جريمة قتل في أثناء ارتكـاب عمـل مـن 
أعمـال الإرهـاب أو المسـاعدة عليـه أو بعبـارة أخـرى ارتكـاب هـــذا الشــخص لعمــل 
ينطوي على استخدام العنف يكـون البـاعث عليـه، بحكـم طبيعتـه ومـداه، خلـق حالـة 

من الهلع في نفوس الجماهير أو داخل أي قطاع جماهيري�. 
ويتضمـن التشـريع المـالي الـدولي المعمـول بـه لدينـا أحكامـا للمعاملـــة بــالمثل في تبــادل 

المعلومات. وتشمل هذه الأحكام: 
قانون تراخيص الوكلاء والأمناء المسجلين رقم ٣٧ لعام ١٩٩٩؛  - ١

قانون التأمين الدولي رقم ٣٨ لعام ١٩٩٩؛  - ٢
قانون الاستئمان الدولي رقم ٣٩ لعام ١٩٩٩؛  - ٣

قانون شركات الأعمال الدولية رقم ٤٠ لعام ١٩٩٩؛  - ٤
قانون المصارف الدولية رقم ٤٣ لعام ١٩٩٩؛  - ٥
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قانون صناديق الاستثمار المشتركة رقم ٤٤ لعام ١٩٩٩.  - ٦
وتكفل جميع التشـريعات آنفـة الذكـر الإقـرار دوليـا بـأن سـانت لوسـيا تديـر شـؤوا 
الماليـة بطريقـة سـليمة وحكيمـة وشـفافة. ولـدى سـانت لوسـيا قطـاع للخدمـات الماليـة منظـــم 
تنظيما جيدا وقامت بإنشاء إطار تنظيمي مستقل كي تكفـل أن يعمـل قطـاع الخدمـات الماليـة 

لديها بما يتفق مع أرفع المعايير الدولية. 
وأصبحـت أيضـا مبـادرة الجماعـة الكاريبيـة قائمـة علـى قـدم وسـاق، وهـي ترمـــي إلى 
صياغة تشريع موحد فيما يتعلق بمنـع ووقـف تمويـل الأعمـال الإرهابيـة. وعقـدت لجنـة مؤلفـة 

من المدعين العامين داخل المنطقة عدة اجتماعات في هذا الصدد. 
وحـاولت حكومـة ســـانت لوســيا في ســعيها الرامــي إلى امتثــال الالتزامــات الدوليــة 
الأخرى، تنسيق ما تبذله من جهود مع الولايات القضائية الأخرى للبرهنــة علـى رغبـة سـانت 
لوسيا في مكافحة شتى أشكال الجرائـم الماليـة وغـير ذلـك مـن الأنشـطة غـير المشـروعة العـابرة 

للحدود والمتصلة بالخدمات المالية على النحو التالي: 
وقَّعت سانت لوسيا اتفاقا لتبـادل المعلومـات الضريبيـة مـع الولايـات المتحـدة  �١�

الأمريكية عام ١٩٨٤ لتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب؛ 
تنشط سانت لوسيا حاليا في عملية التفـاوض بشـأن إبـرام اتفاقـات الازدواج  �٢�

الضريبي مع كندا؛ 
التزمت سان لوسيا التزامـا تامـا بالمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها فرقـة عمـل  �٣�
الإجـراءات الماليـة واسـتمر اسمـها مرفوعـــا مــن قائمــة الأعمــال الســلبية الــتي 

نشرا الفرقة؛  
سـانت لوسـيا بسـبيلها أيضـا إلى إنشـاء وحـــدة للاســتخبارات الماليــة. وقُــدم  �٤�
مشروع القانون إلى مجلس النواب وأيضا إلى مجلس الشيوخ. ونحـن نتوقـع أن 

يصبح هذا المشروع قانونا قبل اية آب/أغسطس ٢٠٠٢؛ 
إنشاء هيئة (منع) غسل الأموال.  �٥�

  
تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفير الأموال أو جمعها، بأي وسيلة، بصـورة  ١ باء -
مباشـرة أو غـير مباشـرة أو في أراضيـها لكـي تسـتخدم في أعمـال إرهابيــة، أو في 

 حالة معرفة أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية 



602-67105

S/2002/1135

يسـري لـدى سـانت لوسـيا إطـار تشـريعي لرصـد ومراقبـة حركـة العمـلات الأجنبيـــة 
الداخلـة إلى البـلاد والخارجـة منـها. إذ أن المرسـوم ١٨٠ لمراقبـة صـــرف العملــة، هــو أحــد 
قوانـين سـانت لوسـيا المنقحـة، وقـانون (منـع) غسـل الأمـوال رقـم ٣٦ لعـام ١٩٩٩ يتيــح 
للســلطات المختصــة أن تتعقــب بفعاليــة الحركــة المشــروعة لجميــــع الأمـــوال داخـــل الدولـــة 

وخارجها. 
ـــأي وســيلة  وليـس لـدى سـانت لوسـيا في الوقـت الراهـن، داخـل إطارهـا التشـريعي ب
منظمة، قائمة بتلك الجنايات المحددة أو العقوبـات المنصـوص عليـها. إذ إن مصطلـح الإرهـاب 

أو العمل الإرهاب ليس معرفا، وفي واقع الأمر، داخل التشريع المعمول به لدينا. 
بيـد أنـه عنـد تبـين أن عمليـات جمـع أمـوال مـن هـذا القبيـل ترمـي إلى المسـاعدة علـــى 
ـــة. إذ إن أي مســاعدة  ارتكـاب نشـاط إجرامـي، فإنـه يمكـن معالجتـها بمقتضـى القوانـين القائم
تقدم، داخــل سـانت لوسـيا، مـن أجـل ارتكـاب أي عمـل جنـائي، بمـا في ذلـك توفـير أو جمـع 
الأموال، بنية تمويل عمـل إجرامـي، بمـا في ذلـك إحـداث الإصابـة أو الوفـاة، أو إلحـاق أضـرار 
بالممتلكات أو تدميرها، تخضع مقدمها للعقوبات الجنائية بوصفه معاونـا أو محرضـا أو متـآمرا. 

لذا يتسنى الاحتجاج بأن هذه الأحكام يمكن استخدامها لمنع هذه الأعمال وقمعها. 
وتتصل القوانين التالية بمنـع ومراقبـة غسـل الأمـوال، وعـائدات الجريمـة والمسـائل ذات 

الصلة: 
قـانون (منـع) غسـل الأمـوال رقـم ٣٦ لعـام ١٩٩٩ والتعديـــل الأخــير لــه أي قــانون  - ١
(منــع) غســل الأمــوال (المعــدل) رقــم ٣٥ لعــام ٢٠٠١. وينــدرج الإرهـــاب في 
الجدول ١ من قانون غسل الأموال بوصفه جناية من الجنايات المنصوص عليها. 

قانون عائدات الجريمة رقم ١٠ لعام ١٩٩٣.  - ٢
قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية رقم ١٠ لعام ١٩٩٦.  - ٣

بيد أنه من الجدير بالملاحظة أن الفرع ٣ من قانون (منـع) غسـل الأمـوال ينـص علـى 
إنشـاء هيئـة (منـع) غسـل الأمـــوال الــتي مــن بــين مهامــها الأساســية إجــراء تحقيقــات بشــأن 
ـــاملات المريبــة  المؤسسـات الماليـة وكفالـة التزامـها بالقـانون. وتعـد الهيئـة أيضـا تقـارير عـن المع
وترفــع تلــك التقــارير إلى مديــر الشــرطة أو إلى مديــر مكــاتب النيابــة العامــة حســب نـــوع 

المعلومات المتلقاة. وتخضع الهيئة لسلطة المحامي العام. 
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القيـام بـــدون تأخــير بتجميــد الأمــوال وأي أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة  ١ جيم -
ــــا، أو يشـــاركون في  لأشــخاص يرتكبــون أعمــالا إرهابيــة، أو يحــاولون ارتكا
ارتكاــا أو يســهلون ارتكاــا؛ أو لكيانــات يمتلكــها أو يتحكــم فيــها بصـــورة 
مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص؛ أو لأشخاص وكيانات تعمـل لحسـاب 
هؤلاء الأشخاص والكيانـات، أو بتوجيـه منـهم، بمـا في ذلـك الأمـوال المسـتمدة 
مـن الممتلكـات الـتي يمتلكـها هـؤلاء الإرهـابيون ومـن يرتبـط ـــم مــن أشــخاص 

 وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات. 
ينـدرج حاليـا تجميـد الأصـول أو فـرض قيـود أو التحفـظ عليـــها أو مصادرــا داخــل 
قانون عائدات الجريمة رقم ١٠ لعام ١٩٩٣، وقانون (منع) غسل الأموال رقـم ٣٦ لعـام 
١٩٩٩ وقــانون (مراقبــة وإدارة) الجمــارك رقــــم ٢٣ لعـــام ١٩٩٠. ويتعـــين أن تكـــون 

الممتلكات متصلة بشكل ما من أشكال الأنشطة غير المشروعة أو الجنايات. 
وليس لدى سانت لوسيا تشريع معين ينص على منع تمويل الإرهـاب. بيـد أن قـانون 
(منع) غسل الأموال رقم ٣٦ لعام ١٩٩٩ ينص على أن الإرهــاب (رغـم أنـه غـير معـرف) 
هـو مـن الجنايـات المنصـوص عليـها. لـذا يـدان بجنايـة غسـل الأمـوال كـل مـن يكـــون ضالعــا، 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة في معـاملات تدخـل فيـها ملكيـة محصلـة مـن الإرهـاب عندمــا 
يعلم أو يكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بـأن الممتلكـات محصلـة مـن عـائدات الإرهـاب أو 
كل من يتلقى ممتلكات محصلة من الإرهاب أو يمتلكها أو يخفيها أو يتصرف فيـها أو يحضرهـا 

إلى سانت لوسيا. 
ــرا  ويجـوز للمحكمـة، بنـاء علـى طلـب مـن مديـر مكـاتب النيابـة العامـة، أن تصـدر أم
بتجميـد ممتلكـات ذلـك الشـخص أو مـا يكـون في حوزتـه أو تحـت سـيطرته مـــن الممتلكــات، 
عندما يتوافر الاقتنـاع لـدى رئيـس مكـاتب النيابـة العامـة بـأن ذلـك الشـخص متـهم بارتكابـه 

جناية من هذا القبيل أو على وشك توجيه الاام إليه بارتكاا. 
ويجوز للمحكمة أيضا، بناء على طلب من رئيس مكـاتب النيابـة العامـة، إصـدار أمـر 
بالتحفظ على الممتلكات الـتي تدخـل في ملكيـة أو حـوزة أو سـيطرة شـخص مـدان بارتكـاب 

جناية غسل الأموال. 
ــــم معينـــة  ورغــم أن قــانون عــائدات الجريمــة يقضــي بــالتحفظ علــى عــائدات جرائ
ومصادرا، فإن القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) يقتضي، فيما يبدو، تجميد أو مصادرة الأموال فيمـا 
يختص بشخص اعتبر إرهابيـا بمقتضـى أمـر تنفيـذي دون توجيـه اامـات إليـه أو إدانتـه. فمثـل 
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هـذه الظـروف غـير واردة في تشـريع سـانت لوسـيا حيـث إن مبـدأ مراعـاة الأصـــول القانونيــة 
متجسد بشكل واضح داخل قانوننا الأسمى وهو النظام الدستوري لعام ١٩٧٨. 

 
تحظر على رعايـا هـذه الـدول أو علـى أي أشـخاص أو كيانـات داخـل أراضيـها  ١ دال -
إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات ماليـة أو غيرهـا، 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، للأشـخاص الذيـن يرتكبـون أعمـالا إرهابيــة أو 
ــــا، أو للكيانـــات الـــتي  ــا أو يســهلون أو يشــاركون في ارتكايحــاولون ارتكا
يمتلكها أو يتحكم فيـها، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة هـؤلاء الأشـخاص، أو 

 للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم. 
ــــا للإرهـــاب ولتمويـــل  لا يوجــد لــدى ســانت لوســيا تشــريع محــدد يتضمــن تعريف
الإرهاب. على أن المدعـين العـامين، عمـلا علـى توطيـد التزامـهم بالتعـاون مـع اتمـع الـدولي 
عقـدوا اجتماعـات عامـة ـدف إلى التوصـل إلى مشـروع قـانون موحـد يقمـع القيـام بأعمـــال 

إرهابية وبتمويلها. 
ـــدة وهــو يوفِّــر  ويوجـد لـدى سـانت لوسـيا قطـاع للخدمـات الماليـة لـه تنظيماتـه الجي
المعلومـات الـتي تمكِّـن مـن اقتفـاء أثـر أنشـطة المؤسسـات الماليـة. ويتضمـن قـانون (منـع) غســل 
الأموال عددا من الأحكام القوية المتعلقة بإجراءات الإبلاغ الداخليـة لـدى المؤسسـات الماليـة، 
ومنـها المصـــارف ومؤسســات الإقــراض العقــاري والاتحــادات الائتمانيــة وشــركات التــأمين 
والشركات العاملة في ميدان الخدمات المالية الدولية. وهذه المؤسسات مكلفـة بوضـع ومتابعـة 
الإجراءات الخاصة بالإبلاغ الداخلي بحيـث تتمكـن مـن إبـلاغ سـلطة غسـل الأمـوال عـن أيـة 
عمليـة مـن شـأن هويـة القـائمين ـا أو ظـروف إجرائـها أن تعطـي الموظـف المعـني في المؤسســة 
الماليـة أساسـا معقـولا للشـك في أن العمليـة إنمـا تتعلـق بعـائدات الإرهـاب (دون تعريــف هــذا 

المصطلح). 
 

ـــن أشــكال الدعــم، الصريــح أو الضمـــني، إلى  الامتنـاع عـن تقـديم أي شـكل م ٢ ألف -
الكيانـات أو الأشـخاص الضـالعين في الأعمـال الإرهابيـة، ويشـمل ذلـــك وضــع 
 حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح. 

يوفِّـر قـانون النظـام العـام، رقـم ٤ لعـام ١٩٧٦، ضمانـات معينـة مـن شـأا أن تقمــع 
هذه الأنشطة. وهي تشمل ما يلي: 

حظر اجتماع الأشخاص بصورة غير مأذونة ـدف التخطيـط لأعمـال تعتـبر  (١)
ضارة بالسلامة العامة، أو دف القيام ذه فعلا. 
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فجميـع الاجتماعـات العامـة تخضـع للأنظمـة وللفحـــص مــن خــلال 
نظـام صـارم لـلأذون والترخيصـات يديـره مفـوض الشـرطة والوزيـر المســؤول 

عن الأمن الداخلي. 
حظر المنظمات ذات الصلة شبه العسكرية.  (٢)

إذا عمـد أعضـاء أو أعضـاء أيـة رابطـة مـن الأشـخاص، ســـواء كــان 
تشـكيلها قانونيـا أو لا، إلى التنظيـم والتدريـب والتجـهيز إمـا ـدف التمكُّـــن 
مــن الانتشــار لاســتعمال القــوة أو لاســتعراضها في الــترويج لأي موضـــوع 
سياسي، أو بصورة تثير التخوف المعقول مــن أـم مدربـون أو مجـهزون لهـذه 
الغاية، فإن الشخص الذي يشارك في إدارة الرابطة أو التحكم فيـها أو الـذي 
يقوم ذا التنظيم أو التدريـب أعضـاء الرابطـة أو أنصارهـا يعتـبر قـد ارتكـب 

جريمة. 
حظـر قيـام أي جهـة بتدريـب أي شـخص بصـورة لا قانونيـة علـى اســـتخدام  (٣)
السلاح أو على ممارسـته التدريبـات العسـكرية، أو قيـام أي شـخص بحضـور 
مثل هــذا التدريـب أو هـذه الممارسـة أو السـماح بـأن يـدرَّب علـى اسـتخدام 

الأسلحة إلا بإذن من الحاكم العام. 
ولا يوجـد في سـانت لوسـيا حـق آلي بحمـــل الســلاح بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 

إذ لا يسمح بحمل السلاح إلا بعد الحصول على رخصة للسلاح الناري. 
وتتم مراقبة توفير الأسلحة للمواطنين من خلال قانون الأسلحة النارية رقـم ١١ لعـام 
٢٠٠١، ويحظــر هــذا القــانون توفــير الأســلحة الناريــة و/أو المتفجــرات للأشــــخاص بـــدون 
ترخيص أو بدون تمتعهم بسلطة حمـل هـذه الأسـلحة. ويخضـع الـترخيص للتمديـد كـل ثـلاث 
سـنوات. ويخـول الجـزآن الثـاني والثـالث مـن القـانون مفـوض الشـرطة بمنـح هـذه الترخيصــات 

والأذون. 
وهناك قيود على بيع الأسلحة النارية والذخائر وهـي ترافـق نظـام الـترخيص الصـارم. 
ويخضع منح الترخيصات لكثير من الرقابة والرصد. إضافة لذلك يطلب إلى أي شـخص يـزور 
سانت لوسيا ويحمل سـلاحا أو ذخـيرة أن يعلـن عـن ذلـك أمـام موظفـي الجمـارك. وفي حـال 
الاسـتيراد، ترسـل الأســـلحة المعلــن عنــها إلى مخــزن الشــرطة لحفظــها إلى أن تســتكمل جميــع 

الشروط القانونية. 
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إضافة إلى ذلك، يحظر القانون استيراد أو تصدير أية أسـلحة أو ذخـيرة بـدون رخصـة 
اسـتيراد أو تصديـر يمنحـها مفـوض الشـرطة. وعنـد مغـــادرة ســانت لوســيا، تقــوم هيئــة أمــن 

المرفأ/المطار وبفحص وتفتيش جميع حقائب اليد بالوسائل الإلكترونية واليدوية. 
ـــين المعدلــة لســانت لوســيا المســائل  وينظـم الفصـل ٥٣ الخـاص بـالمتفجرات في القوان
المتعلقة بتخزين ونقل البارود وصنع المتفجرات التي تتصف بخطورة خاصة واستيرادها وخزـا 
وإتلافها وبيعها. كما أن الصك القانوني الخاص بأمر المتفجرات رقم ٣٥ لعام ١٩٧٣ يحظـر، 
رهنا بشروط وقيود كثيرة، صنع أيـة متفجـرات وخزـا واسـتيرادها ونقلـها وبيعـها. علـى أنـه 
يتعين أن نلاحظ أن سانت لوسيا لا تتمتع بـالقدرة أو بالخـبرة التقنيـة اللازمـة لصنـع الأسـلحة 

أو الذخيرة أو الأجهزة العسكرية، أو إنتاجها أو توزيعها. 
 

اتخاذ الخطوات اللازمـة لمنـع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة ويشـمل ذلـك الإنـذار  ٢ باء -
 المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات. 

تعتبر سانت لوسيا من الدول الموقِّعة على المعاهدة المنشئة لنظام الأمـن الإقليمـي في ٥ 
آذار/مارس ١٩٩٦. وتنص هـذه المعـاهدة في المـادة ٤ منـها علـى أن مقـاصد النظـام ووظائفـه 
تتمثـل في الـترويج للتعـاون بـين الـدول الأعضـاء علـــى منــع ووقــف الاتجــار بــالمخدرات غــير 
ـــوارئ الوطنيــة وعمليــات البحــث والإنقــاذ ومراقبــة  المشـروعة، وعلـى التصـدي لحـالات الط
ــــاه الإقليميـــة …  الهجــرة ومراقبــة الضرائــب والمكــوس والمــهام المتعلقــة بخفــر الســواحل والمي

والتصدي للأخطار التي تواجه الأمن الوطني ومنع التهريب وحماية المنشآت البحرية. 
وقد وضعت سانت لوسيا قـانون نظـام الأمـن الإقليمـي رقـم ٣٠ لعـام ٢٠٠٠ الـذي 
ينـص علـى تنفيـذ المعـاهدة المنشـئة لنظـام الأمـن الإقليمـي. ويتوخـى القـــانون أن تقــوم الــدول 
الأعضاء، بصورة منفصلة أو مشتركة وعـن طريـق تبـادل المسـاعدة الذاتيـة والتعـاضد، بإنشـاء 

وتطوير قدراا الجماعية على التعاضد فيما بينها. 
كذلك وضعت سـانت لوسـيا قـانون المسـاعدة المتبادلـة في الشـؤون الجنائيـة رقـم ١٠ 
لعام ١٩٩٦، الذي ينص علـى إنشـاء مخطـط للمسـاعدة المتبادلـة في الشـؤون الجنائيـة في إطـار 
الكمنولـث وعلـى تيسـير تنفيـذه في سـانت لوسـيا والتمكـين مـــن توفــير المســاعدة المتبادلــة في 

الشؤون الجنائية بين سانت لوسيا وغيرها من البلدان خارج نطاق الكمنولث. 
 

عدم توفير الملاذ الآمـن لمـن يمولـون الأعمـال الإرهابيـة أو يدبروـا أو يدعموـا  ٢ جيم -
أو يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين. 

ينظـم الفصـل ٦٧ الخـاص بـالهجرة مـن القوانـين المعدلـة لســانت لوســيا لعــام ١٩٥٧ 
دخول غير المواطنين إلى البلاد. 
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وينص التشريع على قيام مجلس الوزراء بإصدار أمر يعلن حظر قبول أشخاص معينـين 
كمـهاجرين إلى ســـانت لوســيا إذا اقتنــع الــس بــأن هــؤلاء الأشــخاص غــير مرغــوب ــم 

كمهاجرين على أساس ما يلي: 
على أساس اقتصادي أو بسبب مستوى أو نمط حيام؛  (١)

بناء على معلومات أو نصيحة تفيد بأن شـخصا مـا غـير مرغـوب بـه كمقيـم  (٢)
في البلاد أوكزائر لها؛ 

على أساس أن الشخص المعـني قـد أُديـن في أي بلـد بجريمـة صـدر فيـها حكـم  (٣)
بالسجن ولم يمنح عفوا تاما عنها. 

كما تنص الفقرة ٦ من هذا التشريع على أن لـس الـوزراء، وفـق تقديـره المطلـق أن 
يحظر دخول أي شخص إلى سانت لوسيا إذا كان هذا الشخص لا ينتمي إليها. 

ويبدو أن هذه الأحكام تعطي الحكومة سلطة تقديرية واسعة، وهي تعتـبر أداة مفيـدة 
لمنع دخول أشخاص يقومون بتمويل أعمال الإرهاب أو التخطيط لها أو دعمها أو ارتكاا. 

على أن سانت لوسـيا سـنت مؤخـرا قوانـين وأنظمـة حديثـة للـهجرة تتمثـل في قـانون 
الهجرة رقم ٢٠ لعام ٢٠٠١. ومع أن هذا القانون لم يطبق بعد فإن مــن شـأنه أن يوفـر بعـض 

الإرشاد. 
وتعتبر المادة ١١ من قانون الهجرة لعام ٢٠٠١ الإرهاب جريمة مما يعرض الأشـخاص 

المدانين بموجب هذا القانون لما يلي: 
فقد صفة المقيم الدائم؛ أو  (١)

فقد صفة المهاجر في سانت لوسيا.  (٢)
على أن من الجدير بالتأكيد أن قوانين سانت لوسـيا لا تنشـئ جريمـة الإرهـاب، فـهي 

جريمة غير معرفة في إطار تشريعاتنا الحالية. 
وينتظـر بنهايـة عـام ٢٠٠٢ أن تقـدم سـانت لوسـيا إلى البرلمـان مشـروع قـانون محـــدد 
يتنـاول مسـألة الإرهـاب ويشـمل مسـألة إنشـاء جريمـة تتمثـل في توفـير المـلاذ الآمـن لمـن يمـــول 

أعمال الإرهاب أو يخطط لها أو يدعمها أو يرتكبها. 
وإلى جـانب أن يتـم ذلـك، يتوفـر في سـانت لوسـيا الفصـل ٨٠، مـن القوانـين المعدلـــة 

لسانت لوسيا لعام ١٩٥٧، والخاص بطرد الأجانب غير المرغوب م. 
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وهو يمكِّن الحاكم العام بإصدار أمر بـالطرد حـتى قبـل وصـول الأجنـبي غـير المرغـوب 
به. ومن شأن هذا التشريعات أن يسـتخدم كـأداة فعالـة في مكافحـة الإرهـاب إلى أن نتمكـن 

من إصدار تشريعات شاملة تتناول الإرهاب والأنشطة المتصلة به. 
كما يتوفر في سانت لوسيا قانون لتسليم ارمين هو قانون تسـليم ارمـين رقـم ١٢ 

لعام ١٩٨٦، وهو يدرج الجرائم التالية: 
القتل المتعمد؛  (١)
إبادة الجنس؛  (٢)

القرصنة؛  (٣)
القيـام أو الامتنـاع عـن القيـام بعمـل مـا بنيـة تعريـض سـلامة أي طـائرة أثنـــاء  (٤)

طيراا أو أي شخص على متن هذه الطائرة للخطر؛ 
القيـام أو الامتنـاع عـن القيـام بعمـل مـا بنيـة تدمـير أي طـائرة أو جعلـها غــير  (٥)

قادرة على الطيران؛ 
جريمة تتصل باختطاف الطائرات؛  (٦)

أي عمل غير قـانوني مـن النـوع المحـدد في المـادة ١ مـن اتفاقيـة قمـع الأعمـال  (٧)
غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (اتفاقية مونتريال)؛ 

جريمـة تتصـل بالأسـلحة الناريـة وغيرهـا مـــن الأســلحة والذخــائر والأجــهزة  (٨)
المتفجرة الحارقة أو المواد المستخدمة في القتل. 

ويمكن بموجب هذا التشريع تسليم أي شخص وإخراجـه مـن سـانت لوسـيا إذا كـان 
قـد أُديـن بـأي مـن الجرائـم المذكـورة في بلـده أو ضمـن الكمنولـث أو في دولـــة وقَّعــت معــها 

سانت لوسيا معاهدة لتسليم ارمين. 
 

منــع مــن يمولــون أو يدبــــرون أو يـيــــسرون أو يرتكبـــون الأعمـــال الإرهابيـــة  ٢ دال -
من استخدام أراضيـها في تنفيـذ تلـك المـآرب ضـد دول أخـرى أو ضـد مواطـني 

تلك الدول. 
لا يوجد حاليا أي تشريع يتناول هذه المسألة بصورة محددة، غـير أن التشـريع الجديـد 
المقترح ينظر في تعريـف للإرهـاب لا يقتصـر علـى الجريمـة المرتكبـة في سـانت لوسـيا وحدهـا. 
فبموجب هذا التشريع سيكون الإرهاب جريمة حتى وإن كان يتصل بدولة أخـرى أو بمواطـني 
دولـة أخـرى. ويتمشـى هـذا مـع مشـروع القـانون الجنـائي لدينـا حيـث يســـمح هــذا القــانون 

بمقاضاة الأشخاص ويحملهم المسؤولية إذا خططوا لعمليات من داخل سانت لوسيا. 
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ويبين قانون (منع) غسل الأموال أن من جرائم غسل الأمـوال أن يتلقـى شـخص مـا، 
أو أن يملك أو أن يخفي أو أن يتخلَّص من أو يدخـل إلى سـانت لوسـيا مـالا هـو مـن عـائدات 
الإرهاب مع علمه بأن هذا المال هو من عـائدات الإرهـاب أو مـع توفـر أسـباب معقولـة لديـه 

للاعتقاد بذلك. 
 

كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويـل أعمـال إرهابيـة أو تدبيرهـا أو الإعـداد  ٢ هاء -
ــــة وكفالـــة إدراج الأعمـــال الإرهابيـــة في  لهــا أو ارتكاــا أو دعمــها إلى العدال
القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكس العقوبـات 
على النحو الواجـب جسـامة تلـك الأعمـال الإرهابيـة، وذلـك بالإضافـة إلى أي 

 تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد. 
جـرى تنـاول هـذا الموضـــوع، في إطــار الفــرع ١ ألــف أعــلاه، وذلــك بالإشــارة إلى 

أحكام العقوبات المتعلقة بقانون (منع) غسل الأموال لعام ١٩٩٩. 
إضافة لذلك، وقَّعت سانت لوسيا علـى اتفاقيـة مونتريـال واتفاقيـة طوكيـو وصـادقت 

عليهما. كذلك تم سن القوانين التالية: 
قـانون الطـيران المـدني (اتفاقيـة مونتريـال) رقـم ١٥ لعـام ١٩٨٦، وهـو ينــص  (١)
على تنفيذ أحكام اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة 

الطيران المدني؛ 
قانون الطيران المدني (اتفاقية طوكيـو) رقـم ١٣ لعـام ١٩٨٦، وهـو ينـص  (٢)
على تطبيق الاتفاقية الخاصة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى 
مـتن الطـائرات وإنفـــاذ بعــض الأحكــام المتصلــة بالقرصنــة في اتفاقيــة أعــالي 

البحار. 
قانون اختطاف الطائرات رقم ١٤ لعام ١٩٨٦ الذي أجـيز لإنفـاذ اتفاقيـة  (٣)
قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـــائرات. وهــو يشــمل جريمــة خطــف 
الطـائرات واسـتخدام العنـف ضـد ركـاب الطـائرات وأطقمـــها وينــص علــى 

انطباق قانون تسليم ارمين على أي دولة عضو في الاتفاقية. 
وهـذه القوانـين تجـرم التخطيـــط لهــذه الأعمــال الإرهابيــة وتيســيرها 
وارتكاـا سـواء حدثـت هـذه الأعمـال داخـل ســـانت لوســيا أم لا. كذلــك 

تشمل أجزاء التشريع هذه أحكاما عقابية مشددة. 
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والقوانـين المحليـة الحاليـــة في ســانت لوســيا لا تشــير مباشــرة لهــذه الأعمــال. بيــد أن 
التشريع ينطبق على نتائج هذه الأعمال الـتي تتضمـن فقـدان الأرواح، وديـد الحيـاة، وإصابـة 
الأشخاص، وإلحاق الضرر بالممتلكات أو تدميرها، والتآمر لارتكاب هـذه الأعمـال. وتدخـل 
في طائلـة القـانون الجنـائي في سـانت لوسـيا جرائـم خطـيرة مـن شـأا أن تشـمل نتـائج أعمــال 

الإرهاب هذه أو عواقبها. 
 

ـــا يتصــل بالتحقيقــات  تزويـد كـل منـها الأخـرى بـأقصى قـدر مـن المسـاعدة فيم ٢ وأو -
أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلـك 
المســاعدة علــى حصــول كــل منــها علــى مــا لــدى الأخــرى مــن أدلــة لازمــــة 

 للإجراءات القانونية 
لسانت لوسيا أحكام محددة تتيح للسلطات المختصة تقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة 
للبلــدان الأخــرى فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات والتحريــات والإجــــراءات ذات الصلـــة بتمويـــل 

الإرهاب. 
ـــانون  وقـانون سـانت لوسـيا للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة رقـم ٢٠ لعـام ١٩٩٦ ق
شامل فيما يتعلق بالتحريات الجنائية والإجراءات الجنائية وهو يغطـي، في جملـة أمـور، الجرائـم 
المرتكبـة أو الـتي يشـتبه لأسـباب معقولـة في أن تكـون ارتكبـت انتـهاكا لقوانـين تلــك البلــدان 
الأخــرى وتنطــوي علــى إجــراءات مصــادرة، وإجــراءات لتقييــد التصــــرف في الممتلكـــات، 

وإجراءات لفرض عقوبات ابتدائية. 
وبموجـب القـاعدة التنظيميـة رقـــم ١١٢ لعــام ١٩٩٩ بشــأن المســاعدة القانونيــة 
المتبادلـة (تمديـد النطـاق والانطبــاق علــى الولايــات المتحــدة)، اتســع نطــاق تطبيــق قــانون 
المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ليشمل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كمـا لـو كـانت بلـدا 
منتميا إلى الكمنولث. كذلك مدت القاعدة التنظيميـة نطـاق انطبـاق قـانون عـائدات الجريمـة 
رقم١٠ لعام ١٩٩٣ ليشمل ذلك البلد. والجزء ٣ من قانون عائدات الجريمة يتضمن حكـما 
يقضي بالإفصاح عن المعلومات لغرض التحقيق. كما أعطيت قـوة القـانون معـاهدة المسـاعدة 
القانونيـة المتبادلـة ومعـاهدة تسـليم ارمـين بـين جمهوريـــة ســانت لوســيا والولايــات المتحــدة 

الأمريكية. 
والقانون رقم ٣٦ لعام ١٩٩٩ (منع) غسل الأموال يتضمـن في الجـزء السـابع منـه 

حكما محددا من أجل المساعدة المتبادلة في المسائل المتعلقة بجريمة غسل الأموال. 
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والمحكمـة أو السـلطة المعنيـة بمكافحـة غسـل الأمـوال، عنـــد تلقيــها طلبــا مــن محكمــة 
أو سلطة مختصة من دولة طالبة من أجل تجميد أو حجز أو مصادرة ممتلكات أو أشياء متصلـة 

بجريمة غسل الأموال، يتعين عليها اتخاذ التدابير الملائمة للامتثال. 
وسانت لوسيا عضو في الس الكاريبي لإنفاذ القوانين الجمركية وهـي تدعـم الـس 

في سعيه إلى منع الجريمة العابرة للحدود الوطنية. 
 

منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عـن طريـق فـرض ضوابـط فعالـة  ٢ زاي -
على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وباتخاذ تدابير لمنـع 

 تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها 
كما ذُكر سابقا، دخول غير المواطنين إلى سانت لوسيا ينظم الفصل ٧٦ مــن قـانون 
الهجرة في القوانين المعدلة لسانت لوسيا لعـام ١٩٥٧. ويتعـين علـى زوار سـانت لوسـيا أن 
تكون بحوزم جوازات سفر سارية المفعول أو أي وثـائق أخـرى مقبولـة بوجـه عـام بوصفـها 
تحدد هوية الأشخاص. والدخول إلى سانت لوسيا بـدون تأشـيرة دخـول مبـاح لمواطـني بعـض 

بلدان الكمنولث وللبلدان التي لدينا معها اتفاقات بإلغاء تأشيرة الدخول. 
كذلك ينص القانون أيضا على أنـه لا يجـوز لأي شـخص دخـول سـانت لوسـيا بحـرا 
أو جوا إلا بميناء دخول منصوص عليه بموجب القـانون. ويحظـر القـانون أيضـا دخـول سـانت 
لوسيا بدون موافقة ضابط هجرة. إضافة إلى ذلك، يفرض القانون التزامـا علـى ربـان السـفينة 

بالتأكد من أن نزول جميع الركاب من السفينة يكون بناء على موافقة ضابط هجرة. 
وتخول لضابط الهجرة عدة سلطات فيما يتعلق بحظر دخول المهاجرين تشـمل إصـدار 

أمر يقتضي من المهاجر مغادرة الجزيرة فورا. 
وكما ذُكر فإن تعريف �المهاجر المحظـور� تعريـف واسـع جـدا ويشـمل أي شـخص 
ـــهاجرين غــير مرغــوب فيــهم علــى أســاس  أو مجموعـة مـن الأشـخاص تقـرر الحكومـة أـم م

ما يلي: 
تلقى معلومات ومشورة بأن شخصا (أو أشخاصا) غير مرغوب فيـه كمقيـم أو زائـر  -

لسانت لوسيا. 
تصبـح أي مجموعـة مـن الأشــخاص مــهاجرين غــير مرغــوب فيــهم بســبب أســاليب  -

أو عادات حياة أعضاء تلك اموعة. 
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أي شـخص يـدان في أي بلـد بجريمـــة صــدر بســببها حكــم بالســجن ولم يتلــق ذلــك  -
الشخص عفوا من ذلك الحكم. 

وللحكومة سلطة إصدار أمر يعلن ذلك الشخص (أو الأشخاص) مهاجرا غير مرغوب فيه. 
والجـزء الثـالث مـن قـانون الهجـرة لعـام ٢٠٠١ (لم يبـدأ إنفـاذه بعـد) ينظـــم تحديــدا 
دخـول الأشـخاص إلى سـانت لوسـيا وتنـص المـادة ٥ (٢) علـى أنـه يجـوز لوزيـــر الداخليــة أن 
يصدر أمرا باستثناء أي شخص أو مجموعـة مـن الأشـخاص مـن فئـة الأشـخاص المسـموح لهـم 

بالدخول. ويجوز للوزير استخدام هذه السلطة التقديرية لرفض دخول الإرهابيين المعروفين. 
والجدول الأول في القانون يتضمن أحكاما شاملة لمنع دخول فئات الأشـخاص الذيـن 
يشكلون خطرا على الأمن الوطني بسبب سـجلهم الإجرامـي أو أنشـطتهم الإجراميـة ويشـمل 

ذلك ما يلي: 
الأشخاص الذين يدعون أو كانوا في أي وقت من الدعاة إلى ما يلي:  (١)

قلب الحكومة في سانت لوسيا بالقوة أو العنف؛  (أ)
اغتيال أي شخص أو تدمير الممتلكات بصورة غير مشروعة.  (ب)

الأشخاص الأعضاء أو الذين كانوا أعضاء في أي منظمـة تعتنـق أو تدعـو إلى  (٢)
أي فلسفة أو ممارسة محددة في المادة ٧ أعلاه أو المنتمين إلى تلك المنظمة. 

ويمكـن اسـتخدام هــذه الأحكــام لرفــض دخــول الأجــانب الذيــن يشــتبه في قيامــهم 
بالأنشطة الإرهابية متى ما توفرت لسلطات الهجرة معلومات ذات صلة وفي حينها. 

وتصــدر جــوازات ســفر ســانت لوســيا وزارة الداخليــة في ســانت لوســــيا وبعثاـــا 
الدبلوماسـية والقنصليـة الأخـرى في الخـارج. وينظـم ذلـك قـانون جـوازات السـفر رقـــم ١٣ 

لعام ١٩٩٩. ويجرم ذلك القانون ما يلي: 
الإدلاء ببيان كاذب لأغراض الحصول على جواز سفر؛  (١)

تزوير جوازات السفر؛  (٢)
الإدلاء بأي بيان في طلب الحصـول علـى جـواز سـفر مـع العلـم بعـدم صحـة  (٣)

ذلك البيان؛ 
تشويه أي جواز سفر أو طمسه أو تدميره.  (٤)
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ومما يشكل جريمة أيضا قيام شخص ليست له السلطة القانونية باستخدام جـواز سـفر 
مـزور أو مخـالف للمواصفـات أو وثيقـة أخـرى علـى ذلـك النحـو، أو إذا وجـــد ذلــك الجــواز 

أو تلك الوثيقة في حيازته. وينص القانون على عقوبات صارمة لذلك (الغرامة والسجن). 
كذلك ينص القــانون علـى أن أي شـخص قـادم مـن أي مكـان خـارج سـانت لوسـيا 
يجب أن يكون بحوزته جـواز سـفر سـاري المفعـول أصـدر لـه خـلال فـترة سـابقة لا تزيـد عـن 
١٠ سنوات من قبل حكومة البلد الذي هو من رعاياه أو مواطنيـه أو باسمـها أو وثيقـة أخـرى 

تتيح تحديد جنسيته أو هويته بطريقة مرضية. 
ـــئ الدخــول في ســانت لوســيا التعــرف الصحيــح علــى  وتتيـح رقابـة الحـدود في موان
ـــم إلى البلــد. وبوســع عنــاصر الحــدود المدربــين والمزوديــن  الأشـخاص وتحديـد غـرض دخوله
بالمعدات تحديد ما إذا كان الشخص يحمل وثائق الهوية الصحيحة. وتسـجل المعلومـات يدويـا 

في دفتر يحتوي على التعليمات ووسائل الاستخدام الفعال لتلك المعلومات. 
ولا تملك سانت لوســيا، في الوقـت الحـاضر، آلات لفحـص جـوازات السـفر. بيـد أن 
هذا النظام يجري النظر فيه في إطار تنفيذ عملية إصلاح الهجرة التي يجري التخطيط لها حاليا. 
ورغـم أن سـانت لوسـيا قـد لا تكـون هدفـا للإرهـاب، فـهي يمكـن أن تشـــكل نقطــة 
عبور للإرهابيين المسافرين على الرحلات الجوية الدولية، في إطار سعي أولئـك الإرهـابيين إلى 
طرق بديلة وإلى إخفاء هويام. وحتى إذا لم يتعرف على الإرهابيين في ميناء الدخـول، يمكـن 
تقاسـم بيانـات الأشـخاص الـتي توثـق عـن طريـق أخـذ البصمـات وتصويـر المسـتندات ورصـــد 

التحركات مع البلدان ذات السياسات المماثلة في إطار جهد عالمي النطاق لمحاربة الإرهاب. 
وليست لسانت لوسيا أي برامج للجنسية المالية ولا تعتزم الحكومة وضع برنامج مـن 
هـذا القبيـل في الوقـت الحـاضر أو في المسـتقبل. وليسـت سـانت لوسـيا طرفـا في اتفاقيـة مركــز 

اللاجئين وبالتالي ليس لديها برنامج لمنح مركز اللاجئ. 
ومطارات سانت لوسـيا وموانئـها البحريـة تديرهـا وتنظمـها وتصوـا هيئـة المطـارات 
والموانـئ البحريـة في سـانت لوسـيا المنشـأة والمنظمـة بموجـب قـانون هيئـة المطـــارات والموانــئ 
البحرية في سانت لوسيا رقم ١٠ لعام ١٩٨٣. وتضطلع هذه الهيئة بمسؤولياا بتفـانٍ وفقـا 
ـــدني (الملاحــة  لقـانون الطـيران المـدني رقـم ١ لعـام ١٩٩٢ والقواعـد التنظيميـة للطـيران الم
الجوية) لعام ١٩٩٧، والقواعد التنظيمية لإدارة الطيران الاتحادية ومبادئها التوجيهية وقـانون 

الشحن رقم ١١ لعام ١٩٩٤. 
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وتسعى سانت لوسيا دائما إلى التعاون الكـامل مـع إدارة الطـيران الاتحاديـة. ويتحقـق 
ذلك عن طريق إدارة الطيران المدني في منظمة دول شرق الكاريبي ووزارة الخارجية الـتي تتيـح 
لهيئة المطارات والموانئ البحرية في سانت لوسيا مختلف التوجيـهات الأمنيـة حسـب الضـرورة، 
اسـتنادا إلى مسـتوى الخطـــر. وبالتشــاور والتنســيق مــع شــركات الطــيران ووكالــة خدمــات 
شركات الطيران تقوم إدارات شركات الطيران وإدارة المطار في كل مطار بتنفيـذ الإجـراءات 

ذات الصلة ورصدها. 
ومنذ وقوع هجمات ١١ أيلول/سبتمبر، اعتمدت هيئة المطارات والموانئ البحريـة في 

سانت لوسيا التدابير التالية: 
ألغت جميع بطاقات المرور الأمنية للمطارات والموانئ الصادرة في السابق؛  �١�

استعرضت السياسات الحالية لإصدار بطاقات المرور الأمنية؛  �٢�
أصدرت بطاقات مرور جديدة مميزة بألوان معينة لجميع الأشـخاص المؤهلـين  �٣�

على أساس المناطق المحظورة التي يخول دخولها لكل موظف 
اعتمدت جميع التوجيهات الأمنية الصادرة عن إدارة الطيران الاتحاديـة وهيئـة  �٤�
ـــدني حســب الاقتضــاء لكــل شــركة طــيران إلا أن هنــاك حاجــة  الطـيران الم

لتدريب إضافي في هذا الصدد. 
 

التمـاس سـبل تبـادل المعلومـات العمليـة والتعجيـل ـا وبخاصـــة مــا يتعلــق منــها  ٣ ألف -
بأعمال أو تحركات الإرهـابيين أو الشـبكات الإرهابيـة؛ وبوثـائق السـفر المـزورة 
أو المزيفـة؛ والاتجـار بالأســـلحة أو المتفجــرات أو المــواد الحساســة؛ وباســتخدام 
ـــلاك  الجماعـات الإرهابيـة لتكنولوجيـا الاتصـالات؛ وبالتـهديد الـذي يشـكله امت

 الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل 
ــــات تتعلـــق بـــاعتراض  تنظــر ســانت لوســيا في وضــع تشــريعات وإجــراءات وعملي
الاتصالات في إطار الرقابة القضائية. وسانت لوسيا على استعداد، في الوقــت الحـاضر، لتبـادل 

المعلومات التنفيذية في هذا الصدد مع البلدان أو المنظمات الدولية ذات الصلة. 
 

تبـادل المعلومـات وفقـا للقوانـين الدوليـة والمحليـة والتعـاون في الشـؤون الإداريـــة  ٣ باء -
 والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية 

ورد توضيح مستفيض لذلك في إطار الفقرة ٢ (و). 
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التعاون، بصفة خاصة من خـلال ترتيبـات واتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف،  ٣ جيم -
علـــى منـــع وقمـــع الاعتـــداءات الإرهابيـــة واتخـــاذ إجـــراءات ضـــد مرتكـــــبي 

 تلك الأعمال 
سانت لوسيا عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقـة البحـر الكـاريبي 
وهي ترتبط بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ولم تـدرج سـانت لوسـيا مطلقـا في القائمـة 
السلبية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وامتثلت سـانت لوسـيا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي 
وضعتـها فرقتـا العمـل ولا تـزال تفـي بمتطلبامـا. وأكملـت سـانت لوســـيا للتــو اســتبيانا عــن 
التوصيات الخاصة المتعلقة بتمويل الإرهاب الصادرة عن الجلسـة العامـة الاسـتثنائية الـتي دعـت 
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى عقدها لمناقشة استجابتها لهجمات ١١ أيلـول/سـبتمبر 

ووضعت خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب في منطقة البحر الكاريبي. 
كما قطعت سانت لوسيا التزاما على نفسها تجـاه منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصادي من أجل تبــادل المعلومـات بشـكل فعـال. وسـانت لوسـيا هـي أيضـا أحـد الموقعـين 
علـى اتفـاق تبـادل المعلومـات المتعلقـة بـالضرائب مـع الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة منــذ عــام 
١٩٨٧. وهناك أيضا ترتيبات غير رسمية بـين سـانت لوسـيا والسـلطات الــمنظِّمة الأخـرى في 
جميع أنحاء الكمنولث من أجل تبادل المعلومات بشـكل فعـال. وسـيوضع تبـادل المعلومـات في 
شـكله الرسمـي في المنطقـة عمـا قريـب بمسـاعدة المركـز الكـاريبي للمســـاعدة التقنيــة الإقليميــة، 

حيث ستوضع مذكرة تفاهم عما قريب في منظمة دول شرق البحر الكاريبي. 
 

الانضمـام في أقـرب وقـت إلى الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليــة المعنيــة ذات  ٣ دال -
الصلة بالإرهاب، ومن بينها الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب المؤرخـة ٩ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
ويقـوم المدعـي العـام حاليـا، بالتعـاون مـع وزارة الخارجيـة، بـإعداد مذكـرة إلى مجلــس 
الـوزراء بقصـد توقيـع وتصديـق الاتفاقيـات والقـرارات المعلقـة المتصلـة مباشـــرة بقمــع وتمويــل 

الإرهاب. ومن المتوقع، حتى اية السنة، توقيع و/أو تصديق جميع القرارات المعلقة. 
 

التعــاون المــتزايد والتنفيــذ الكــامل للاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليـــة ذات  ٣ هاء -
ــــــس الأمـــــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨  الصلــــة بالإرهــــاب وبقــــراري مجل

 .(٢٠٠١)
قُدم الكثير من المعلومات بالفعل في ٣ دال. 
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اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للأحكـام ذات الصلـة في القوانـين الوطنيـة والدوليـة،  ٣ واو -
بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك قبل منح مركز اللاجئ، بغيــة 
ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسـيرها أو الاشـتراك 

في ارتكاا. 
سانت لوسيا ليست من بين الموقعين على الاتفاقية المتصلة بمركـز اللاجـئ ١٩٥٤. 
ولذا فإن الفصـل ٧٦ المتعلـق بـالهجرة وقـانون الهجـرة لعـام ٢٠٠١ لا يذكـران علـى وجـه 
التحديد اللاجئين والسياسة المتصلة م. وليس لدى سانت لوسيا تشـريعات محليـة تنظـم منـح 

مركز اللاجئ. 
بيد أن قانون الهجرة لعام ٢٠٠١ يدرج الأشخاص المختبئـين في السـفن أو الطـائرات 

أو الذين يسعون إلى دخول سانت لوسيا بشكل غير قانوني، بوصفهم مهاجرين محظورين. 
كفالـة عـــدم إســاءة اســتعمال مرتكــبي الأعمــال الإرهابيــة أو منظميــها أو مــن  ٣ زاي -
ييســرها، لمركــز اللاجئــين وفقــــا للقـــانون الـــدولي، وكفالـــة عـــدم الاعـــتراف 
بالادعاءات بوجود بواعث السياسية كأسباب لرفض طلبات تسـليم الإرهـابيين 

المشتبه م. 
المادة ٦ من قانون تسليم ارمين رقم ١٢ لعام ١٩٨٦ تنص، كقيد عـام، علـى عـدم 

تسليم اللاجئ في الأحوال التالية: 
ـــا جريمــة ذات طــابع   زعـم بأنـه أُديـنـا أو الـتي ي إذا كـانت الجريمـة المتـهم (١)

سياسي؛ 
إذا كان طلب التسليم قد قـدم في الواقـع بغـرض مقاضاتـه أو معاقبتـه بسـبب  (٢)
عرقه، أو قبيلته، أو دينه، أو جنسـه، أو جنسـيته، أو آرائـه السياسـية، وذلـك 

رغم الزعم بأن الطلب قد قُدم على أساس التسليم بسبب جريمة. 
بيد أن جرائم معينة بموجب القانون لا تعتبر جرائم سياسـية؛ وهـي تشـمل خطـف الطـائرات، 
أو الإبادة الجماعية، أو تعريض سلامة الطائرة أو ركاا للخطر، أو جريمـة ترتكـب علـى مـتن 

الطائرة، أو الخطف، أو أي عنف آخر يرتكب ضد أشخاص محميين دوليا. 
 

المساعدة التقنية 
المساعدة التقنية ضرورية لتوفير مستشار قانوني لإسداء المشورة بشأن الآثـار القانونيـة 

والدستورية المترتبة على المصادرة المدنية وتجميد الأصول في هذه الظروف. 
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والمساعدة التقنية ضرورية لإعـداد وحـدات تدريبيـة علـى أسـاس التشـريعات الحاليـة؛ 
والمساعدة المالية المتعلقة باستعراض الإجراءات التشغيلية والإدارية، وتوفير المعـدات والتدريـب 

في مجال الأمن والاستخبارات. 
وهنـاك مجـالات أخـرى للمســـاعدة التقنيــة وهــي ربــط ســانت لوســيا بشــكل فعــال 
ـــانون الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة. وهــذا ســيضمن إنشــاء نظــم تدقيــق  بوكـالات إنفـاذ الق
وضوابـط داخليـة لمكافحـة التـهديدات الخارجيـة مـن الإرهـاب المتعلـــق بــالمخدرات وارمــين 
الدوليين والإقليميين والمحليين الذين أُبعـدوا بعـد إدانتـهم وتغريمـهم وإعـادم إلى سـانت لوسـيا 

والتأشير على جوازات سفرهم عند مركز الدخول إلى البلد. 
والمساعدة المالية ضرورية أيضا من أجـل شـراء معـدات أمنيـة إضافيـة لمختلـف مراكـز 

الدخول إلى البلد بقصد مكافحة ديدات الإرهابيين الوشيكة. 
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مرفـق تقريـر سـانت لوســـيا بشــأن قــرار مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة ١٣٧٣ 
 (٢٠٠١) 

قانون عائدات الجريمة رقم ١٠ لعام ١٩٩٣ 
قانون (منع) غسل الأموال رقم ٨٦ لعام ١٩٩٩  

الفصل ١٨٠ المتعلق بمراقبة البورصة من قوانين سانت لوسيا المعدلة 
قانون الوكلاء المسجلين والترخيص للأوصياء رقم ٣٧ لعام ١٩٩٩  

قانون التأمين الدولي رقم ٣٨ لعام ١٩٩٩  
قانون الاستئمان الدولي رقم ٣٩ لعام ١٩٩٩  

قانون شركات الأعمال الدولية رقم ٤٠ لعام ١٩٩٩  
قانون المصارف الدولية رقم ٤٣ لعام ١٩٩٩  

قانون الشركات الدولية لاستثمار الأموال رقم ٤٤ لعام ١٩٩٩ 
قانون (تعديل) (منع) غسل الأموال رقم ٣٥ لعام ٢٠٠١ 

قانون (مراقبة وإدارة) الجمارك رقم ٢٣ لعام ١٩٩٠ 
قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية رقم ١٠ لعام ١٩٩٦ 

قانون الأسلحة النارية رقم ١١ لعام ٢٠٠١ 
الفصل رقم ٥٣ المتعلق بالمتفجرات من قوانين سانت لوسيا المعدلة 
الصك القانوني للأوامر المتعلقة بالمتفجرات رقم ٣٥ لعام ١٩٧٣ 

قانون نظام الأمن الإقليمي رقم ٣٠ لعام ٢٠٠٠  
قانون الهجرة رقم ٢٠ لعام ٢٠٠١ 

الفصل رقم ٨٠ المتعلق بطرد الأجانب غـير المرغـوب فيـهم مـن قوانـين سـانت لوسـيا 
المعدلة لعام ١٩٥٧ 

قانون تسليم ارمين رقم ١٢ لعام ١٩٨٦ 
قانون (اتفاقية مونتريال) للطيران المدني رقم ١٥ لعام ١٩٨٦ 
قانون (اتفاقية طوكيو) للطيران المدني رقم ١٣ لعام ١٩٨٦ 
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قانون خطف الطائرات رقم ١٤ لعام ١٩٨٦ 
لائحــة المســاعدة القانونيــة المتبادلــة (وتوســيعها وتطبيقــها علــى الولايــــات المتحـــدة 

الأمريكية) رقم ١١٢ لعام ١٩٩٩ 
الفصل رقم ٧٦ المتعلق بالهجرة من قوانين سانت لوسيا المعدلة لعام ١٩٥٧  

قانون جوازات السفر رقم ١٣ لعام ١٩٩١  
قانون سلطة الموانئ والمطارات في سانت لوسيا رقم ١٠ لعام ١٩٨٣  

قانون الطيران المدني رقم ١ لعام ١٩٩٢  
لائحة الملاحة الجوية للطيران المدني رقم ٩٣ لعام ١٩٩٧  

قانون الشحن رقم ١١ لعام ١٩٩٤ 
 


